
 الجزائــر - حــــذرت أوســــاط الأعمــــال 
الجزائريــــة من خطــــط الحكومــــة لفرض 
ضرائب على الأثرياء وقطاع العقارات في 

موازنة العام المقبل.
وتعتــــزم الجزائر تطبيق ضرائب على 
هذيــــن البنديــــن لأول مــــرة فــــي مواصلة 
مساعيها لرأب الصدع، الذي خلفه تراجع 
عائــــدات النفط وشــــح مصــــادر التمويل 
مما سبب اســــتنزافا للمالية العامة نظرا 

لارتفاع حجم الإنفاق.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
رئيس منتدى رؤســــاء المؤسسات، سامي 
عقلــــي، قولــــه خــــلال فعاليــــات النســــخة 
الخامسة للجامعة الصيفية التي ينظمها 
المنتــــدى إن ”أي زيــــادة فــــي الضرائــــب 
خــــلال هذا الظرف يعتبر رســــالة ســــلبية 

للمستثمرين وللاقتصاد بشكل عام“.
أما عن الضريبة على الثروة، فأكد أن 
المنتدى لطالما كان مع المشاركة شريطة أن 
تتم في الوقت المناســــب، لأن المؤسســــات 
تعيش حاليا صعوبات مالية لا تسمح لها 

بتسديد رواتب موظفيها.
وقــــال إن ”الاقتصاد في مرحلة صعبة 
ولا يوجد هناك قطاع استثنته الأزمة التي 

تعيشها الجزائر“.
وكانــــت الجزائــــر قــــد طرحــــت العام 
الماضي اســــتحداث ضريبة علــــى الثروة 
تتــــراوح بين 1 و3.5 بالمئــــة للثروات التي 
وهــــي  دولار،  مليــــون  نصــــف  تتجــــاوز 

تستهدف نحو 4 ملايين جزائري.

لكن تم صرف النظر عن الخطة خشية 
إثــــارة المواطنــــين الذيــــن مــــروا بظروف 
معيشــــية صعبة منذ تدحرج أسعار النفط 
الخام فــــي منتصــــف 2014، وســــرعان ما 
تطورت الأحداث ليضغط الحراك الشعبي 

على النظام وانتهى المطاف بإسقاطه.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي بشــــير 
مصيطفــــى إن الضريبة المنتظرة ســــوف 
تحقــــق التوازن فــــي توزيع أعبــــاء الأزمة 
وأنهــــا  الجزائريــــين،  بــــين  الاقتصاديــــة 

ستحقق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.

ووافق مجلس الوزراء الأحد الماضي، 
على مســــودة موازنــــة 2020 تتضمن خطة 
لخفض الإنفــــاق العام بنســــبة 9.2 بالمئة 
والســــعي للحصول على قــــروض أجنبية 

للحد من الضغط على الخزانة العامة.
ويواجه البلد العضو في منظمة (أوبك) 
صعوبــــة في توفير مصــــادر تمويل جديدة 
لاقتصاده بعد تراجع عائدات الطاقة خلال 
النصــــف الأول من هذا العام إلى 6.3 بالمئة 

أي ما يعادل 17.65 مليار دولار.
ووفــــق وثيقــــة الموازنة التي كشــــفت 
عنهــــا الحكومة مطلــــع هذا الشــــهر، فإن 

حجــــم موازنة العــــام المقبل ســــتبلغ نحو 
118.6 مليــــار دولار، وبعجز يقدر بحوالي 

13 مليار دولار.
ويعد النفط والغاز مصدران أساسيان 
للاقتصاد الجزائــــري وانعكس تراجعهما 
سلبيا على الخزانة العامة لانعدام مصادر 

التمويل الإضافية.
ويــــدر النفــــط والغــــاز 94 بالمئــــة من 
إيــــرادات التصدير و60 بالمئة من الموازنة، 
لكنهــــا انخفضــــت بنســــبة 6.3 بالمئة إلى 
الأول  النصــــف  فــــي  دولار  مليــــار   17.65
من هذا العــــام، إذ عمل اســــتهلاك الطاقة 

المتزايد على تناقص الصادرات.
خيــــرت  الأوضــــاع  صعوبــــة  ورغــــم 
الحكومة فــــي الموازنة الجديــــدة الحفاظ 
علــــى الســــلم الاجتماعي وعدم المســــاس 
بالدعم، حيث ســــيظل دون تغيير أي عند 

8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلــــغ كلفــــة النفقــــات الاجتماعيــــة 
تحــــت يافطة الدعم نحــــو 16 مليار دولار. 
وتدعم الدولة كل المواد تقريبا من الســــلع 
الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان 

والدواء.
ولــــرأب الصدع في الموازنــــة القادمة، 
ســــتفتح الجزائر الأبواب أمام الاقتراض 
مــــن أســــواق المــــال الدولية مــــرة أخرى 
بعد ســــنوات، من أجل تمويل المشــــاريع 

الاقتصادية ”المربحة“.
وكانت الجزائر قــــد أوقفت الاقتراض 
من الخــــارج في العــــام 2005، وقررت دفع 
جميــــع ديونها الخارجيــــة التي كانت في 
حــــدود 30 مليار دولار في 1999، وهي الآن 

أقل من 4 مليارات دولار.
وتضمــــن مشــــروع الموازنة قــــرارات 
جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع 
المبــــادرة الخاصة للشــــباب بغرض الدفع 

نحو تنويع مصادر التمويل.

 ســتوكهولم - اختتم موســـم جوائز 
نوبـــل 2019 فـــي العاصمـــة الســـويدية 
ســـتوكهولم أمس بمنح ثلاثـــة أميركيين 
جائـــزة الاقتصـــاد لدورهم فـــي مكافحة 

الفقر على مستوى العالم.
وأعلنت الأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلوم فـــوز الأميركي أبهجيت بانيرجي 
المولـــود في الهند والفرنســـية الأميركية 
أســـتر دوفلـــو والأميركي مايـــكل كريمر 

بالجائزة.
وقالـــت هيئـــة التحكيـــم إن الخبراء 
الثلاثـــة كوفئـــوا على ”إدخالهـــم مقاربة 
جديـــدة للحصـــول على أجوبـــة موثوقة 
حول أفضل وســـيلة للحد مـــن الفقر في 

العالم“.
وفي منتصف التسعينات أثبت كريمر 
(54 عاما) الأستاذ في جامعة هارفرد ”إلى 
أي حدّ يمكـــن أن تكون هذه المقاربة قوية 
عبر اســـتخدام تجـــارب ميدانية لاختبار 
مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين 

النتائج المدرسية في غرب كينيا“.
وبعـــد ذلـــك قـــام بانيرجـــي دوفلـــو 
بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى بعدة  
دول. وباتت طريقتهم للأبحاث التجريبية 

تهيمن على الاقتصاد التنموي.
وذكرت الأكاديمية بأنه ”رغم التحسن 
الأخير والمهم، يبقى أحد التحديات الأكثر 
إلحاحـــا للبشـــرية هو خفـــض الفقر في 

العالم وبكل أشكاله“.
وفق تقديرات البنك الدولي، فإن نحو 
700 مليـــون شـــخص على ســـطح كوكب 
الأرض يعيشون في الفقر من بين حوالي 

7.5 مليارات نسمة.
وتعتبـــر دوفلـــو (46 عاما) أســـتاذة 
الاقتصـــاد فـــي معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا حيث يدرس زوجها أيضا، 
من بين الخبراء الأكثر شـــهرة في العالم 

وخصوصا في الولايات المتحدة.
وقد حصلت دوفلو، وهي ثاني امرأة 
تنال جائـــزة نوبل للاقتصـــاد، في العام 

2010 ميدالية جون بيتس كلارك.
وقالـــت الخبيـــرة الاقتصاديـــة التي 
أصبحـــت أصغر الفائزيـــن بجائزة نوبل 
للاقتصاد إنه ”لشرف عظيم لي. صراحة 

لم أكن أعتقد أنه من الممكن الفوز بجائزة 
نوبل في مثل هذه السن“.

وأضافـــت إن ”جائزة نوبل للاقتصاد 
مميزة عـــن الجوائز الأخـــرى بحكم أنها 
تعكس تغيرا فـــي الاقتصاد العالمي، وأن 
هذا الأمر يستغرق عادة وقتا“ قبل أن يتم 

تطبيق النظرية في المجال العملي.
وأعمال هذه الخبيـــرة خولت لها في 
العـــام 2013 أن يختارهـــا البيت الأبيض 
مستشـــارة للرئيس باراك أوباما بشـــأن 
مســـائل التنميـــة عبـــر انضمامهـــا إلى 
اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية.

أما بانرجى المولود في عام 1961، فهو 
أســـتاذ بمؤسسة فورد الدولية للاقتصاد 

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وقـــد شـــارك فـــي تأســـيس مختبـــر 
عبداللطيـــف جميـــل لمكافحـــة الفقر إلى 

جانـــب دوفلـــو وســـندهيل موليناثـــان، 
وهـــو أحد الباحثين في شـــركة ابتكارات 
لمكافحـــة الفقر، وعضو فـــي اتحاد النظم 

المالية والفقر.
وسيتقاســـم الفائـــزون الثلاثة قيمة 
الجائـــزة البالغة حوالي 9 ملايين كورون 

سويدي أي ما يعادل نحو مليون دولار.
ويقـــول مختصـــون إن اتجـــاه منح 
جائزة نوبل للاقتصاد أصبح أكثر تنوعا 
في الســـنوات الماضية ويميل إلى مكافأة 
الأبحـــاث الأكثر شـــمولية وأصبح خيار 

الفائزين أكثر انتقائية.
وتعرف جائزة الاقتصاد، وهي أحدث 
جوائز نوبل، رســـميا باســـم جائزة بنك 
الســـويد للعلـــوم الاقتصاديـــة في ذكرى 
ألفـــرد نوبـــل التـــي انشـــئت عـــام 1968 
للاحتفـــال بذكـــرى مـــرور 300 عـــام على 

تأسيس بنك السويد.
السويدية  الملكية  الأكاديمية  ومنحت 
للعلوم جائزة الاقتصاد في العام الماضي، 
إلى الأميركيين وليـــام نوردهاوس وبول 
رومـــر عـــن أعمالهمـــا في دمـــج الابتكار 

والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

 إســطنبول - هيمـــن القلق والغموض 
علـــى الأســـواق والأوســـاط الاقتصادية 
التركيـــة فـــي ظل اقتـــراب شـــبح فرض 
عقوبـــات قاســـية علـــى أنقـــرة بســـبب 
مغامرتها العســـكرية الخطرة في شمال 

شرق سوريا.
ولوحـــت الإدارة الأميركيـــة بفـــرض 
عقوبات على اقتصاد البلاد، الذي يعاني 
من الركود واختـــلالات مالية، الأمر الذي 

يمكن أن يدفعه إلى حافة الانهيار.
ويقول محللون إن العقوبات الغربية 
المحتملة يمكن أن تدفـــع البلاد إلى أزمة 
أقســـى من تلك التي عانت منها في العام 
الماضي بســـبب عقوبـــات أميركية وأدت 
إلـــى فقدان الليرة لأكثر مـــن 30 بالمئة من 

قيمتها.
واتسعت خسائر العملة التركية أمس 
لتصل إلى أكثر من 5 بالمئة منذ الأسبوع 
الماضي 5.93 ليرة للدولار في وقت تراقب 
فيه الأسواق نتائج مغامرة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

وهـــذا التراجع هو الأعلى في حوالي 
أربعـــة أشـــهر بعـــد انســـحاب القـــوات 
الأميركية من شـــمال شـــرق سوريا وشن 
أنقرة هجمات ضد القوات الكردية هناك.

ويأتـــي انحدار الليرة التركية بعد أن 
أعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ضد أنقرة  أمـــس أن ”عقوبات صارمـــة“ 
يمكـــن أن تصـــدر قريبا، وذلـــك ردا على 
الهجوم العســـكري التركـــي ضد القوات 

الكردية في شمال سوريا.
وقـــال ترامـــب في تغريـــدة ”عقوبات 
صارمة ضد تركيا قادمـــة!“، لكن لم يذكر 
المزيـــد مـــن التفاصيل حـــول طبيعة تلك 

العقوبات.

ومنذ إعلانـــه الأســـبوع الماضي عن 
ســـحب القوات الأميركية من مواقع على 
الحدود التركية الســـورية، يعطي ترامب 
إشـــارات متناقضـــة مع تأكيـــده على أن 
الأميركيين يجب أن يحرروا أنفســـهم من 
حروب الشرق الأوســـط، مهدداً تركيا في 

الوقت نفسه بـ“تدمير اقتصادها“.
ورغم أن العقوبات تبدو أقوى أدوات 
الردع فمن الممكن أيضا أن تفكر واشنطن 
وحلفاؤهـــا الأوروبيون فـــي فرض حظر 
على مبيعات السلاح وفي التهديد بتقديم 

مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة.

وقال الســـيناتور جراهام في تغريدة 
”قـــرار صائب من الرئيـــس دونالد ترامب 
للعمـــل مـــع الكونغرس مـــن أجل فرض 
عقوبـــات معوقة ردا علـــى العدوان الذي 

ترتكبه تركيا في سوريا“.
وكانـــت الليرة قد اســـتقرت نســـبيا 
في الأشـــهر الأخيـــرة وتراجعت معدلات 
التضخم، في مؤشـــر علـــى أن الاقتصاد 
التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، 

ابتعد عن أسوأ تراجع له منذ عقدين.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
منذ يوليو الماضي بنســـبة 7.5 بالمئة، من 
أجل تنشيط الإقراض لإنهاض الاقتصاد 

من حفرة الركود.
ومع ذلـــك انحدرت توقعات الســـوق 
بمزيـــد مـــن تيســـير السياســـة النقدية 
بشـــكل كبير في ظل قلق المستثمرين من 
أن تداعيات المغامرة العســـكرية التركية 
التي قد تقود إلى تقويض بوادر التعافي 

الهشة.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن المخاطر 
الوشـــيكة الناجمة عن انخـــراط الجيش 
التركي في العملية لفترة طويلة، تتضمن 
ارتفاع العجـــز في الموازنـــة والمعاملات 
الجاريـــة، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع تكاليف 

الاقتراض وتباطؤ السياحة.
لكن الخطر الأكبر، وهو التهديد الذي 
يقول المستثمرون إن الحكومة التركية لا 
تضعه في الحسبان، هو إصرار الولايات 
المتحـــدة علـــى معاقبة تركيـــا لمهاجمتها 
أكراد ســـوريا، وهم من حلفاء واشـــنطن 
الرئيسيين في حربها ضد تنظيم داعش.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين قد أكد أن فريق الأمن القومي 
الرئاســـي ســـيجتمع الاثنين لتقييم هذا 

الملف.
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن الأوان 
لم يفـــت بعد لفـــرض الولايـــات المتحدة 
عقوبـــات علـــى تركيـــا“. ولفـــت إلى أن 

”الوضع معقد“.
وكان منوتشـــين قـــد كشـــف الجمعة 
الماضـــي أن ترامـــب فـــوض مســـؤولين 
لعقوبات  مســـودة  بصياغـــة  أميركيـــين 
علـــى تركيا وأن  جديدة ”كبيـــرة للغاية“ 

البنوك تصلها إخطارات بذلك.
وأشـــار إلى أن هـــذه العقوبات قوية 
جدا و“نأمل ألاّ نضطر لاســـتخدامها لكن 
بمقدورنـــا أن نصيب الاقتصـــاد التركي 

بالشلل إذا أردنا“.

ويبدو أن مشـــكلة الاقتصـــاد التركي 
ســـتتفاقم نحـــو الأســـوأ بعـــد أن اتفقت 
أمـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد  حكومـــات 
علـــى وضع قائمـــة بعقوبـــات اقتصادية 
تســـتهدف عمليات التنقيـــب التركية عن 
النفـــط والغاز فـــي مياه المتوســـط قبالة 

قبرص.
وعبـــر وزراء الخارجيـــة الأوروبيون 
عن ”كامل تضامنهم مع قبرص“ في بيان 

صدر خلال المباحثات في لوكسمبورغ.
وطالـــب الوزراء منســـقة السياســـة 
الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني 
”بالطـــرح الفـــوري“ لمقترحـــات لاتخـــاذ 
أفـــراد  تســـتهدف  تقييديـــة  إجـــراءات 

متورطين في أنشطة التنقيب.
ويمكن أن تشـــمل الإجـــراءات حظرا 
علـــى الســـفر لـــدول الاتحـــاد الأوروبي 
وتجميد أصـــول وغيرها مـــن العقوبات 
التي قد تضعف بشكل أو بآخر الاقتصاد 

التركي.
شـــركاءها  نيقوســـيا  وتطالـــب 
الأوروبيين باتخاذ إجراء عقب أن نشرت 
تركيا ســـفينتين للتنقيب في المياه، التي 
تعتبرهـــا قبـــرص جـــزءا مـــن منطقتها 
الاقتصاديـــة الخاصة. وتقـــول أنقرة إن 
أنشـــطتها للتنقيب متوافقـــة مع القانون 

الدولي.
وجـــاءت محاولـــة التنقيـــب التركية 
الأخيـــرة قريبة من حقـــل جلاوكوس1-، 
الـــذي يبعـــد نحـــو 70 كيلومتـــرا عـــن 
الســـواحل القبرصية، ما يمثـــل انتهاكا 
واضحا لحقـــوق الامتيـــاز التي حصلت 
عليها شـــركتا إينـــي الإيطاليـــة وتوتال 

الفرنسية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي نشاط تركيا 
في السواحل القبرصية غير قانوني. وقد 
دفـــع ذلك إلـــى توتر العلاقـــات، المتوترة 

بالفعل، مع أنقرة بشكل غير مسبوق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اضطر في 
يوليو الماضي، لاتخـــاذ إجراءات عقابية 
ضـــد تركيا وتعليـــق المفاوضات بشـــأن 

اتفاق طيران وأمور أخرى.
وعززت القمة السابعة لحوار الطاقة 
بين مصـــر واليونان وقبرص التي عقدت 
في القاهـــرة الأســـبوع الماضـــي، جبهة 
التصدي لأطماع تركيـــا في موارد النفط 
والغاز في شـــرق المتوسط، والتي تتلقى 
دعمـــا عالميا لتكويـــن مواجهة لانتهاكات 

أنقرة للمياه الإقليمية القبرصية.
ويقـــول متابعـــون، إن أهميـــة القمة 
تأتـــي كونهـــا متزامنة مع ظهـــور تكتل 
دولي صاعد ضد التحـــركات التركية في 
المنطقة، ما جعل المنتدى جبهة لتقويض 

كل الأطماع في مكامن الطاقة هناك.
ومـــن الواضـــح أن أنقـــرة اليوم في 
حفرة عميقة بسبب ارتفاع الديون وتزايد 
حـــالات التخلف عـــن ســـداد التزاماتها 

المالية.
ولم يعد أمام الحكومة التركية سوى 
الاقتراض بأســـعار فائدة باهظة في ظل 
تراجع الثقة بالاقتصاد التركي وتواصل 

نزوح المستثمرين عن البلاد.

الثلاثاء 102019/10/15

السنة 42 العدد 11498 اقتصاد

اقتصاد تحت وابل من الضغوط

هناك عقوبات صارمة 

ضد تركيا بسبب 

تدخلها في سوريا

دونالد ترامب

الاقتصاد التركي في مرمى نيران 

العقوبات الغربية
سياسات أردوغان ضد جيرانه العرب

تضاعف تهديدات انهيار الليرة

وضعت المغامرة العسكرية التركية في سوريا، الاقتصاد التركي في مرمى 
ــــــران بعد أن لوحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات  الني
على أنقرة، الأمر الذي أثار قلق الأســــــواق والمســــــتثمرين ودفع الليرة إلى 

خسائر باهظة.

ــــــت جائزة نوبل للاقتصاد أمس أعمال ثلاثة أميركيين لدورهم الكبير في  كلل
ــــــم رغم الصعوبات التي لا  ابتكار أســــــاليب جديدة لمكافحة الفقر حول العال
تزال تعترض المجتمع الدولي بشأن الحدّ من هذه المشكلة نتيجة لعدة ظروف 

متداخلة، في الوقت الذي يتزايد فيه تعداد سكان الأرض بشكل مطرد.

ــــــى الجزائر، الحكومة  دفع اتســــــاع تداعيات تراجــــــع العائدات النفطية عل
ــــــب جديدة للمرة الأولى تشــــــمل  ــــــى الدخــــــول في مغامــــــرة تطبيق ضرائ إل
ــــــروة والعقارات بعد عجزها عن توفير مصادر بديلة للتمويل بما يخفف  الث
الضغــــــوط على المالية العامة، في وقت تتصاعــــــد فيه المخاوف من تواصل 

الاحتجاجات الاجتماعية.

5
بالمئة نسبة تراجع قيمة الليرة 

مقابل الدولار منذ شن أنقرة 

هجوما عسكريا على سوريا

الجزائر تفرض أول ضريبة

على الثروة والعقارات

نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب 

مكافحة الفقر

أي زيادة للضرائب في 

هذا الظرف رسالة 

سلبية للمستثمرين

سامي عقلي


